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تمهيد

هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيه ليبيا في عملية تورينو.

تمـت كتابـة التقريـر مـن قبـل منير البعتـي منسـق أنشـطة المؤسسـة الأوروبية للتدريـب في ليبيا بمشـاركة لجنـة وطنيـة أشرفت عليهـا الهيأة 
الوطنيـة للتعليـم التقنـي والفنـي. وقـد عمـل الفريق التـالي بصورة مكثفـة لصياغـة التقرير:

د المختار عبد الله جويلي، رئيس اللجنة الإشرافية لعملية تورينو،●●
د. عبد الحميد محمد الكوت، رئيس ومنسق اللجنة الفنية لعملية تورينو،●●
عبد السلام سالم الجالي، منسق اللجنة الإشرافية لعملية تورينو.●●

رغـم أن النسـخة النهائيـة لهـذا التقريـر قـد نشرت في سـنة 2014، إلا أن العمـل الفعيل انطلـق في سـنة 2013، وبالتـالي فقـد وقـع اسـتخدام 
الإطـار التحلييل لعمليـة تورينـو لسـنة 2012 الـذّي يختلـف بعـض الشيء عـن إطـار 2014 المسـتعمل في إعـداد تقاريـر البلـدان الأخرى.

تـم اتبـاع منهجيـة جماعيـة وتعاونيـة اسـتندت على بيانـات أوليـة قـام بتجميعها فريـق فني، وجلسـات نقـاش، ومراجعـة التقاريـر والوثائق 
ذات الصلـة، أدت كلهـا إلى صياغـة هـذا التقريـر.

لا بـد مـن الإشـارة هنـا إلى شـح المعطيـات المتوفـرة وضعـف وتوثيقها التي حالـت دون تقديـم تحاليل ضافيـة وعميقة حول أهـم محاور هذا 
التقرير. 

لقد ركز التقرير على خمسة عناصر من نظام التعليم التقني والمهني في ليبيا، وهي التالية:

وضع رؤية لتطوير نظام التعليم والتدريب التقني والمهني،●●
 الفعاليّة والكفاءة في تلبية المتطلّبات الديمغرافية والاقتصادية واحتياجات سوق العمل،●●
 الفعاليّة والكفاءة في الاستجابة للطّلب الاجتماعي والتّشميلي، ●●
الجودة الداخلية والكفاءة الداخلية لنظام التعليم والتدريب المهني الأولي والمستمر، ●●
الحوكمة بما في ذلك تمويل نظام التعليم والتدريب المهني الأولي والمستمر والقدرات المؤسساتية من أجل التغيير.●●
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الملخص التنفيذي

ليبيـا دولـة شاسـعة تمتـد مسـاحتها على حـوالي 1 800 000 كـم مربع، وهي رابـع أكبر بلـدان أفريقيا مسـاحة، وتملك أطول سـاحل بين الدول 
المطلـة على البحـر المتوسـط، عدد سـكانها يتجاوز بالكاد 6 ملايين سـاكن نصفهم دون سـن 24 سـنة. يهمـن قطاع النفط والغـاز على الاقتصاد 

ويحتـل مرتبـة هامـة في ميـزان الطاقة، بينام يظل القطاع غير النفطي مهمشـا وقليـل التطور.

لسـوق العمـل الليبـي 3 ميـزات رئيسـية وهـي: الحجم الكبير للقطاع العام الذي يشـغل حـوالي 70% من القـوى العاملة، والهجـرة، و اقتصاد 
الظـلّ. قـدرت منظمـة الهجـرة العالميـة عـدد المهاجريـن العاملني في ليبيـا قبل الثـورة بمليونين ونصـف المليون. بالتـوازي مع هذا العـدد الهام 
مـن العمالـة الأجنبيـة، تعـرف ليبيا نسـبة بطالـة مرتفعة تصل إلى 19% وهي تسـتهدف بصورة خاصة النسـاء والداخلين الجدد لسـوق العمل، 
أي الشـباب مـن كل المسـتويات التعليميـة. مـرد هـذه المفارقـة عاملين مكملني لبعضهما البعض، يتمثـل الأول في عدم قبـول الليبيين على عدد 
كبير مـن المهـن، والمهـن الحرفيـة على وجـه الخصـوص، أمـا العامل الثـاني فيتـأتى من ضعف جـودة مخرجـات نظـام التعليم والتدريـب الذي 
فشـل نوعـا مـا في تمكني الليبيني بالمهارات المطلوبة في سـوق العمـل. أما الخاصية الثالثة لسـوق العمـل الليبي فهو حجم اقتصـاد الظلّ حيث 

يمثـل العمـل غير المنظـم مـن 40 إلى 60% مـن حجم العمالة )حـوالي 1.6 مليون شـخص يعملون في اقتصـاد الظلّ(. 

تشرف وزارتـان في ليبيـا على التعليـم التقنـي والتدريـب المهني. الأولى هـي وزارة التعليـم العالي المعنية أساسـا بالتدريـب الأولي وهي تشرف 
عـن طريـق هيـأة للتعليـم التقنـي على 488 مؤسسـة للتعليـم التقنـي والمهنـي، أمـا الثانيـة فهـي وزارة العمـل التي تعتنـي أساسـا بالتدريب 
المسـتمر. غير أن قطـاع التعليـم التقنـي والمهنـي يشـكو مـن نظـرة دونيـة وعـدم إقبـال لأسـباب عـدة على الرغـم من فـرص العمـل التي قد 
يوفرهـا لخريجيـه والوعـي المتزايـد بني الأوليـاء حول الـدور الإيجابي الذي قد يلعبـه التعليم التقنـي في تمكين أبنائهم من دخول سـوق العمل.

لعـل أهـم أسـباب ضعـف جاذبيـة التعليـم التقنـي يكمـن في تفضيـل الليبيني وخاصـة النسـاء العمل في القطـاع العام على العمـل في القطاع 
الخـاص لظـروف العمـل الصعبـة وضعـف الأجـور في هـذا القطـاع. أحـد الأسـباب الأخـرى يكمـن في ضعـف مخرجـات نظـام التعليـم التقني 

والمهنـي مام يضطـر العديـد مـن المؤسسـات الاقتصاديـة إلى تقديـم تدريبـات إضافيـة إلى خريجـي التعليـم التقنـي والمهني عنـد توظيفهم.

عنـاصر أخـرى داخليـة لنظـام التعليـم التقنـي والمهنـي أثرت على صورته وكان لها الأثـر السيء على جـودة مخرجاتـه. الأولى متأتية من ضعف 
علاقاتـه مـع الأطـراف الفاعلـة في سـوق العمـل، إذ لا يوجـد تنسـيق فعـال بني مؤسسـات التعليم التقنـي والمهنـي والاقتصاد المحيل. فالقليل 
مـن العلاقـات المبنيـة بني هـذه المؤسسـات وممثلي سـوق العمل هي وليـدة مبادرات فردية مـن قبل الإطـار التدريبي أو مديري المؤسسـات، 
وتبقـى غير ممؤسسـة وتفتقـد للديمومـة. من ناحيـة أخرى فإن غيـاب المعايير التدريبيـة، أو على الأقـلّ فقدانها للشـفافية بحيث يصعب على 
حامـل المؤهـل أو الشـهادة أو المشـغلين المحتملني الوقوف على المعارف والاتجاهـات والمهارات اتي يتقنهـا المتخرج إضافة إلى قلـة التجهيزات 

الحديثـة داخـل المؤسسـات التدريبيـة قـد لعبـا دورا في جعل التعليـم التقني والمهني أحـد الخيارات غير المرغوب فيها.

المعلومـات المجمعـة حـول سـوق العمـل هـي شـحيحة للغاية، فـوزارة العمل تفتقـد لنظام معلومـات حديث لسـوق العمل. ما هـو متوفر لا 
يمكّـن مـن بنـاء مـؤشرات أو إجراء دراسـات وتحاليل، فال تقوم الوزارة بجمـع منهجي للمعلومات ولا يتـم تنفيذ أي مسـوحات للقوى العاملة 

كام تغيب الدراسـات حول التوظيـف في القطاع الخاص وإشـكاليته. 

لقـد أدى ضعـف التعـاون مـع ممثيل سـوق العمـل ونـدرة المعطيات حول سـوق العمل إلى نظـام تعليم تقنـي ومهني في عزلة شـبه تامة عن 
سـوق العمـل والاقتصـاد. فهـو غير معنـي بالدرجـة الأولى بالاسـتجابة لمتطلبـات سـوق العمـل مـن المهـارات إذ تقـوده قدرتـه على اسـتيعاب 
الشـباب المقبلني عليـه. فالتخصصـات المتوفـرة في مؤسسـات التعليـم التقني والمهنـي لم تقع صياغتها بناء على دراسـات معمقة لسـوق العمل 
واحتياجاتـه بـل بنـاء على اعتبـارات أخـرى كرغبـات الطالب )حتـى وإن لا تلبي متطلبـات السـوق(، وتوفر التجهيـزات أو مؤهلات المدرسني 

والمدربين.

في محاولـة لتحسني جـودة مخرجـات التعليـم التقنـي والمهنـي، وقـع بعث مجلسني قطاعيين للمهـارات في البناء والسـياحة. وهو ما سـيمكن 
حتام مـن مسـاندة مؤسسـات التعليـم التقنـي والمهنـي في مسـاعيها للوقـوف على متطلبـات أصحـاب العمل في هذيـن القطاعني، لكن قطاع 
التعليـم التقنـي والمهنـي بحاجـة إلى عمليـة إصالح عميقـة حتـي يصبـح قـادرا على الاسـتجابة لهـذه الحاجيـات فال توجـد عمليـات واضحة 
لترجمـة هـذه الحاجيـات إلى معايير للمؤهالت، ثـم إلى مناهـج وأخيرا إلى دروس. في الوقـت الحـالي، مركـز ضامن الجـودة والمعايـرة المهنيـة 
التابـع لـوزارة العمـل مكلـف بإعـداد المعايير المهنيـة الوطنيـة لكنـه لم ينجـح في القيـام بذلـك. وفي غيـاب مثـل هـذه المعايير، فإن مؤسسـات 

التعليـم التقنـي والمهنـي تقـوم بصياغـة معاييرهـا الخاصـة بهـا بطريقة غير منظمـة وبالارتكاز على رؤاهـا الفردية.
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لا تقـوم أي مـن المؤسسـات حاليـا بمراقبـة أو تقييـم جـودة المؤهالت المهنية ومـدى ملاءمتها مع متطلبات سـوق العمل. مركز ضامن الجودة 
واعتامد المؤسسـات قـد يكـون الهيـأة المثلى لذلك لكـن لم يقع اسـتعمال أي من أدوات المتابعـة والتقييم، رغـم أن بعضها قـد وقعت صياغته 

وتمكني المؤسسـات التعليمية منه.

لا تـزال الطريـق طويلـة أمـام نظـام التعليـم التقنـي والمهنـي في ليبيـا قبـل أن يتمكـن مـن إصلاح مناهجـه بحيث تواكـب متطلبـات الاقتصاد 
والمجتمـع الليبـي. رغبـة المؤسسـات الحكوميـة وممثيل سـوق العمـل في المضي قدما في إصالح نظـام التعليم التقنـي والمهني واضحـة وجلية 
غير أنـه وبالنظـر إلى القـدرات الضعيفـة لعديـد المؤسسـات الفاعلـة في سـوق العمـل والتعليم التقنـي والمهني، مـن الضروري إعطـاء الأولوية 
لقضايـا على حسـاب أخـرى. هـذا التقرير خلـص إلى الأوليات الثلاثـة التالية: وضع رؤية واسرتاتيجية لقطـاع التعليم التقني والمهني، مؤسسـة 

الشراكـة الاجتماعيـة بني مؤسسـات التعليـم التقنـي والمهني وأصحـاب العمـل وتطوير نظام فعـال لمعلومات سـوق العمل. 
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آ. رؤية لتطوير نظام التعليم والتدريب التقني المهني 

يـأتي التعليـم التقنـي والمهنـي الأوّلي تحـت مسـؤولية وزارة التعليـم العـالي. حاليـا تشرف هيأة التعليـم التقني على 488 مؤسسـة موزعة بين 
16 كليـة تقنيـة و91 معهـد تقنـي عـالي و381 معهـد فنـي متوسـط. وتمنـح هذه المؤسسـات الشـهادات التالية: دبلوم فني متوسـط )مسـتوى 
العامـل المهنـي( ودبلـوم التقنـي العـالي )المسـتوى التقنـي/ الفنـي( بكالوريـوس تقنـي )مسـتوى الاختصـاصي(. وتضـم هذه المؤسسـات حوالي 
133 418 طالبـا سـنة 13/2012 أكثر مـن 90% منهـم داخـل المعاهـد التقنيـة العليـا والمعاهـد التقنيـة المتوسـطة1. وتقـدم هـذه المؤسسـات 
تعليام وتدريبـا في تخصصـات عـدة مثـل هندسـة الانشـاءات والهندسـة الميكانيكيـة، وهندسـة التحكـم الالي والحاسـوب والزراعة والسـياحة 

والضيافـة والصيـد البحري.

أمـا التدريـب المسـتمر فتشرف عليـه وزارة العمـل والتأهيـل غير أن التدريـب يقـدم مـن قبـل حـوالي 450 مؤسسـة خاصة تركز على دورات 
تدريبيـة في اللغـة الإنكليزيـة و تكنولوجيـا المعلومـات والإدارة. في المقابـل تديـر وزارة العمـل والتأهيـل 4 مراكز تقـدم دورات في البناء والمهن 

الهندسـية والمهـارات الناعمـة وتكنولوجيـة المعلومـات والإدارة. أكرب هـذه المراكـز له فـروع في 6 مدن.

نظـام التعليـم التقنـي الرسـمي الـذي تشرف عليـه وزارة التعليـم العالي يبـدو وكأنه يعمل بشـكل منفصل عـن التدريب الذي ينـدرج في إطار 
اختصـاص وزارة العمـل والتأهيـل. في الواقـع لاوجـود لتعـاون ولا لتبـادل للمعلومـات أوالبرامـج التعليمية المقدمـة بين الجانبني، وكأن التعليم 

والتدريـب لا يمثالن جزأيـن من نفـس النظام.

تنـدرج رؤيـة ليبيـا للتعليـم التقنـي والمهنـي ضمـن رؤيتهـا للمجتمـع ككل ويمكـن تلخيصهـا كام يلي: ‘مجتمـع مؤسـس معرفياً، يعتـز بهويته 
العربيـة والاسالمية، ويحقـق فيـه كل فـرد نفسـه، بينام يسـهم في رفاهيـة الكل، مجتمـع يفي اسـتحقاقات البيئـة العولمية ويشـارك بدوره في 
الحضـارة البشريـة المعـاصرة، ويعـى اهدافـه ويسـعى الى تحقيقهـا في ضـوء اسـتقراء موضوعـي لامكاناتـه وخياراتـه ويديـر مؤسسـاته بكفاءة 
وشـفافية، ضمـن اطـار ديمقراطـى، ويتمتـع أبنـاؤه بحقوقهـم ويتسـاوون فيـه أمـام القانـون وينعمـون بعيش يتناسـب ومـوارد وطنهـم وقدر 

مشـاركتهم في الانتاج’2.

وكم يتبين فإن أهم ملامح المجتمع الليبي في حدود سنوات 2025 هو أنه:

اقتصـاد منتـج ومتنـوع مصـادر الدخـل، مبنـي على اسـس معرفيـة تقنية يقـوم القطـاع الخاص فيه بالـدور الريـادى بما يحقق الاسـتخدام ●●
الأمثـل للمـوارد، اقتصـاد يمتلـك ميـزة تنافسـية في مجـال الخدمـات، ويصل فيـه النمو في الناتـج المحلي الاجاملي غير النفطـى الى معدلات 
مرتفعـة. ويمكـن أن نلاحـظ هنـا تغيرا جذريـا في نظـرة صنـاع القـرار لليبيـا حـاضرا ومسـتقبلا. فحيـث يمثـل حاليـا قطـاع النفـط القطـاع 
الاقتصـادي الرئييس، فـإن النظـرة المسـتقبلية لليبيـا تعطـي الـدور الأكرب للقطاع غير النفطي، كام أن هذه النظـرة توكل للقطـاع الخاص 

الـدور الرئييس في النمـو الاقتصـادي خلافـا للوضـع الحـالي حيث يلعـب القطـاع العام الـدور الأهمّ.
مجتمع معرفي تسود فيه حرية الرأي والتعبير والتنظيم ويتم فيه تمكين المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة. ●●
بيئـة نظيفـة تضمـن لأبنـاء هـذا المجتمـع وطنـاً خاليـاً مـن التلـوث وحاضنـاً لاسـتحقاقات التنمية المسـتدامة، عرب أداء علمـي مرتكز على ●●

التوعيـة بأهميـة المـكان وادارة بيئيـة كفـؤة، واسـتخدام طاقـات بديلـة نظيفـة ومتجـددة، والتخطيـط لمسـتقبل حضـاري ومـرئي متجـدد 
ومستديم. 

إن لهـذه الرؤيـة انعكاسـات رئيسـية على دور وأداء نظـام التعليـم التقنـي والمهنـي إذا ما أراد أن يدعم ويسـاهم مسـاهمة فعالـة في تحقيق 
هـذه النظرة.

رغـم أن هـذه الرؤيـة قـد وقعـت صياغتهـا منذ عدة سـنوات خلال حكم القـذافي وقد تكون محل تسـاؤلات حـول مدى صلوحيتهـا، فإنّ هيأة 
التعليـم التقنـي قـد ارتكـزت عليهـا سـنة 2013 لصياغـة رؤيتهـا ووضع أهـداف اسرتاتيجية للنهـوض بالتعليم التقنـي والفني. ويمكـن تلخيص 

الرؤيـة فيام يلي:’خلـق قاعـدة بشريـة مهيأة بالمهـارات اللازمة للمسـاهمة الفعالة في البنـاء والتطوير.’

مـن الصعـب جـدا اعتبـار أن هـذه الرؤيـة تعرّب عـن رؤيـة المجتمـع ككل إزاء التعليم التقنـي والمهني. كما سـيقع التطـرق إليه لاحقـا في هذا 
التقريـر، فـإن ضعـف أو غيـاب المشـاورة مع أهـم أصحاب المصلحـة كالشركاء الاجتماعيني، يجعلنا ننظر إلى هـذه الرؤية كمحاولـة من جانب 

الهيـأة لوضـع تصـور وأهـداف للقطاع الذي تشرف عليه.

1	 بلغ عدد الطلاب بالتعليم الثانوي حوالي 400 000 خلال السنة الدراسية 13/2012.

2	 المصدر: التقرير النهائي ليبيا 2025 رؤية استشرافية ‘ثقافة نهوض وتنمية مستدامة ‘، مجلس التخطيط الوطني، 2008.
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ب. الفعاليّة والكفاءة في تلبية المتطلّبات الديمغرافية 
والاقتصادية واحتياجات سوق العمل

ليبيـا بلـد كبير تمتـد مسـاحته على نحـو 1 800 000 كيلومرت مربـع، وهـي رابـع أكرب بلـدان أفريقيـا مسـاحة، كام أنهـا تملـك أطول سـاحل 
بني الـدول المطلـة على البحـر المتوسـط يبلـغ طولـه حـوالي 1 955 كـم. أما عدد سـكانها فلـم يتجاوز 6 422 722 نسـمة سـنة 2012 حسـب 
تقديـرات البنـك الـدولي، بمعـدل أقـل مـن 4 سـاكن للكيلومرت الواحـد. غير أن تضاريس ليبيـا وصحرائهـا الشاسـعة أدت إلى تمركز السـكان في 
المـدن الكبيرة كالعاصمـة طرابلـس وبنغـازي ومصراتـه.  وقـد عـرف معدل النمو السـكاني تراجعـا ملحوظا في السـنوات الأخيرة حيث انخفض 

مـن 2.17% سـنة 2007 ليصـل إلى 1.06% سـنة 2012 وهـي أدنى أحـد مسـتويات النمـو السـكاني في المنطقـة )مـؤشرات البنـك الـدولي(. 

أمـا التركيبـة السـكانية فتتميـز بالحجـم الكبير للسـكان الذين لا تتجاوز أعمارهم 24 سـنة والذيـن يمثلون حوالي 48.7%3 وهـذا يفرض ضغوطاً 
ديمغرافيـة، حيـث يشـكل الأشـخاص تحت سـن الخامسـة عشرة حوالي 30% من السـكان والـذي انخفض ب 9 نقـاط بالنظر إلى سـنة 41995، 

وهـو مـا يتطلـب بدوره اسـتثمارات عامـة كبيرة في التعليم، والصحة، والتشـغيل، والإسـكان والبنيـة التحتية. 

التشغيل والبطالة

إن أحـد أهـم ميـزات سـوق العمـل الليبـي هـو الحجم الكبير للقطـاع العام الذي يسـتقطب أكثر من 70% من القـوى العاملـة، وهذا يعكس 
حجـم ودور القطـاع العـام عمومـا في اقتصـاد ليبيـا حيـث يبقـى القطـاع الخـاص صغير الحجـم نتيجـة السياسـات المتبعـة مـن قبـل النظـام 

السابق.

آخـر الاحصائيـات حـول البطالـة تعـود إلى سـنة 2012 وهي مقدمـة من قبل منظمة العمـل الدولية، وتفيد أن معدّل البطالة بالنسـبة للنسـاء 
هـو في حـدود 25%، تسـعة نقـاط أعلى مـن معـدل الرجـال )16%(. وهـذه المعطيـات هـي أكثر واقعية مـن كثر معـدلات سـنة 2010 والتي 
تعطـي معـدلات لا تتجـاوز 11% مـع غيـاب أي اختالف يذكـر بني الرجال والنسـاء وهـو غير اعتيـادي في البلـدان العربية المتوسـطية. بصرف 
النظـر عـن مـدى وثوقيـة هـذه المعـدلات، فإنهـا تثير بعـض التحفظات حيـث أن معـدلات البطالـة لدى الإنـاث تتجـاوز تلك لـدى الرجال في 
كل البلـدان العربيـة المتوسـطية وتصـل إلى حـد الضعـف في بعـض الأحيـان، ويعـود ذلك إلى اعتبـارات اجتماعيـة وثقافية حيـث لا يقبل عمل 

المـرأة في عديـد من المجـالات والميادين.

بالنسـبة لمسـتويات النشـاط تفيـد الاحصائيـات المتوفـرة خاصـة مـن منظمـة العمـل الدوليـة أن هـذه النسـبة كانـت في حدود 48% في سـنة 
2012 مـع وجـود تبايـن واضـح بني الرجـال )61%( والنسـاء )33.7%(. أمـا على مسـتوى معدلات التوظيـف )نفس المصدر( فقـد بلغت %51 

سـنة 2010 للرجـال و25% للنسـاء بينام اسـتقر المعـدل الوطني في حـدود %39.

وأهـم مـا يلاحـظ هـو النسـبة المرتفعـة نسـبيا )ولعلهـا أعلى نسـبة( لمعـدل مشـاركة النسـاء في سـوق العمل إذا مـا وقعـت مقارنتهـا بالدول 
العربيـة المتوسـطية. ومـن المرجـح أن يعـود ذلـك إلى التوظيـف في القطـاع العمومـي وخاصـة في مجـالي الصحـة والتعليـم الـذي يعترب جذابا 

لعمـل المـرأة إلى جانـب كونـه مقبـول أيضـا اجتماعيا.

أمـا البطالـة فإنهـا تعنـي بصـورة رئيسـية الوافدين الجدد على سـوق العمل، أي الشـباب بمـا في ذلك الحاصلين على مسـتويات تعليمية عالية. 
فمعـدلات الالتحـاق بالتعليـم العـالي في ليبيـا مرتفعـة جدا مام يؤدي إلى توافد عشرات الآلاف من حاملي الشـهادات العليا على سـوق العمل 
مـع فـرص عمـل محـدودة. فرغـم أن القطـاع العـام لا يـزال يؤمن العمل لنسـبة كبيرة من قـوة العمل لكن قدرته على اسـتيعاب هـذه الأعداد 

الكبيرة مـن خريجي الجامعـات تبقى محدودة.

إن الأعـداد الكبيرة للمهاجريـن5 في ليبيـا تفيـد أن فـرص العمـل متوفّـرة لكـن المسـتفيدين منها هم العامل الوافدين سـواء كاونـا عربا او غير 
عـرب. عاملني يمكـن أن يفسرا هـذه المفارقـة. يتعلق العامـل الأول بعزوف الليبيني عن المهن اليدويـة والحرف بينما يتعلق الثـاني بعدم قدرة 

3	 حسب تقديرات مؤسسة التدريب الأوروبية بناء على معطيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

4	 الكتاب الإحصائي 2010 الحكومة الليبية الانتقالية-وزارة التخطيط-مصلحة الإحصاء والتعداد.

5	 قدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد المهاجرين ب مليونين ونصف المليون سنة 2011. 
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نظـام التعليـم والتدريـب بمـد الليبيني بالكفـاءات والمهـارات المطلوبـة بسـوق العمـل. تتفـق عديـد الجهـات الحكوميـة وغير الحكومية على 
أن الشـباب الليبـي معـروف بعزوفـه عـن عـدد كبير مـن المهن وخاصـة منها المهـن اليدويـة ويفضل المهـن الإدارية سـواء كانت لـدى الدوائر 
الحكوميـة أو لـدى البنـوك ومؤسسـات التأمني على سـبيل المثـال. ويمكن أن يلاحظ ذلـك داخل عديد المؤسسـات السـياحية أو داخل المطاعم 

أو في ورش البنـاء حيـث الغالبيـة المطلقـة مـن العاملين هم غير ليبيين.

كام يوجـد أيضـا إجامع عـام لـدى أصحـاب العمل المحليني أو أصحاب الشركات الأجنبية على أنّ نظام التعليـم والتدريب لم ينجـح في إعداد 
الليبيني لدخول سـوق العمل. 

لكـن عـزوف الشـباب الليبـي عـن المهـن اليدويـة قـد يكـون مـردّه أيضـا ظـروف العمـل مـن حيـث مسـتوى الأجـور والتغطيـة الاجتماعيـة 
وسـاعات العمـل التـي قـد يقبـل بهـا العامـل المهاجـر ويرفضهـا العامـل الليبـي.

المهـم هـو أن تواجـد هـذه العوامـل في آن واحـد أدّى إلى بـروز وضعيـة تعرفهـا دول عربيـة متوسـطية أخرى وتتمثل في نسـبة بطالـة مرتفعة 
ووجـود يـد عاملـة مهاجـرة. ولا يمكـن لمثـل هذه الإشـكاليات أن تحل عن طريق تحسني جـودة وأداء التعليـم التقني والتدريـب المهني فقط 

وإنمـا بالوقـوف على أسـباب عزوف الشـباب عن بعـض المهن.

لقـد كان للقطـاع العـام في ليبيـا تأثير كبير على الحالـة التـي تميـز سـوق العمـل. وقد أثـرت مسـتويات التوظيـف في القطـاع العام اسـتثنائيا 
بليبيـا في عوائـد التعليـم مـن خالل ثالث قنـوات رئيسـية. فمسـتوى الأجـور والامتيازات الأخـرى التـي يقدمها القطـاع العام رفعـت بحدة في 
سـقف التوقعـات مام أدى إلى تفاقـم مشـكلة البطالـة. ومـا الطوابير على الوظائـف في القطـاع العـام على الرغم مـن تقلص فـرص العمل في 
هـذا القطـاع إلا دليـل على أن الأجـور وظـروف العمـل في الخدمـة المدنية تظـل جذابة أو على الأقل أعلى جاذبيـة من القطـاع الخاص. علاوة 

على ذلـك فـإنّ بعـض موظفـي الدولـة يسـتغلون عدد سـاعات العمـل القصيرة لشـغل وظيفة أخـرى في القطـاع الخاص.

مـن ناحيـة أخـرى فـإنّ إغـراء التوظيـف في القطـاع العـام أثـر على عوائـد التعليم من خالل التأثير على الخيـارات التعليمية مبـاشرة. فكلما 
ارتفـع مسـتوى المؤهالت العلميـة ارتفعـت إمكانيـة التوظيـف في القطـاع العـام ومـا يتبعهـا مـن أجـور عاليـة ومزايـا إضافيـة. وبالتـالي فـإن 
الحكومـة قـد شـجعت أنـواع الاسـتثمار في رأس المـال البشري التـي لا تلبـي متطلبـات اقتصـاد السـوق الحديـث، ولكنهـا تلبـي احتياجـات 
بيروقراطيـة الدولـة. وقـد سـعى المواطنـون الليبيـون في كثير من الأحيـان للحصول على درجات وشـهادات أعلى بدل مؤهلات مهنية لتحسني 

فرصهـم للحصـول على وظائـف القطـاع العـام، دون الاهتامم بمضمـون التعليـم وجودتـه ومطابقتـه إلى متطلبـات سـوق العمـل الخاص.

إلى جانـب ذلـك فـإنّ ظـروف العمـل في القطـاع العـام قـد أثـرت سـلبا على مواقـف النـاس واتجاهاتهـم السـلبية حـول العمل اليـدوي بصفة 
خاصـة. هنـاك عـزوف عـام بني الشـعب الليبـي على الانخـراط في العمل اليـدوي أو الأعامل التي قـد تتطلب جهدا كبيرا في القطـاع الخاص. 

نسبة البطالة حسب الجنس والعمر سنة 2012

المصدر: مصلحة الإحصاء والتعداد ليبيا

الذكور

الإناث
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ومـن الشـائع لـدى أربـاب العمـل بالقطـاع الخـاص في ليبيـا أن هنـاك نقـص في الموثوقيـة والدافعيـة لـدى العاملني الليبيني، الذيـن تنقصهـم 
المهـارات المعرفيـة وغير المعرفيـة. في الوقـت نفسـه، سـمحت عائـدات النفـط للحكومـة مـن الاعتماد على العمال الأجانـب لتلبيـة متطلبات 

المهـارات في سـوق العمل.

بعـد هـام للعمالـة في القطـاع العـام يتمثـل في ظاهـرة تعـرف ‘بالرفاه العاملي’ أو ‘عمالـة الوهميين’، حيث يتـم دفع الرواتـب للموظفين، دون 
أن يقـع ربـط ذلـك مـع الانتاجيـة أو المسـؤولية أو حتـى تواجدهـم في مـكان العمـل. ويقـدر المسـؤولون الليبيـون أن ثلـث معلمـي المـدارس 
الابتدائيـة على الأقـل والبالـغ عددهـم 200 000 معلـم ومعلمـة ومـن الممرضـات ويقـدر عددهـن ب 30 000 يحصلـن على رواتـب دون أن 
يكونـوا نشـطين. كام أدى التوظيـف في القطـاع العـام إلى تفشي ظاهـرة »العمـل الإضـافي«، حيـث يكـون للموظفني »وظيفـة صباحيـة« مـع 

الحكومـة و«وظيفـة مسـائية« في القطـاع الخـاص غير الرسـمي.

ميـزة أخـرى للقطـاع العـام هـي الإفـراط في التوظيـف في المجـالات التي تسـيطر عليهـا الدولة وفي مؤسسـاتها، بحيـث أن عدد عمالهـا يتجاوز 
حاجاتهـا. ونتيجـة لهـذا الإفـراط في العمـل، فـإنّ فـرص العمل الجديـدة داخل القطاع العـام آخذة في الانخفـاض. علاوة على ذلك، فـإنّ العديد 
مـن المؤسسـات الحكوميـة الناشـطة في مجـالات عـدّة قـد بـدأت بعـد في تقليص موظفيها على خلفية أنّه سـيقع اسـتيعابهم من قبـل القطاع 
الخـاص الـذّي تهيمـن عليـه الشركات الصغيرة والمتوسـطة. غير أنّـه لا يتوقع حـدوث تغيير كبير أو إصالح القطاع العـام قبل اعتماد دسـتور 

للبلاد وتشـكيل حكومة مسـتقرة.

إحـدى الممارسـات الشـائعة في المجتمـع الليبـي تتمثل في التسـجيل كعاطل عن العمل ما دام المعنـي بالأمر لا يعمل بالقطـاع العام. فالعاملون 
في القطـاع الخـاص )غالبيتهـم في اقتصـاد الظـلّ( يعتربون أنفسـهم »عاطلين عن العمـل« باعتبارهم لا يعملـون في القطاع العـام. وحتى أولئك 
الذيـن يعملـون في القطـاع العـام ولكنهـم يرغبـون في الحصـول على وظيفـة أفضـل أو الذيـن يعملـون في القطـاع الخـاص مع عقد رسـمي قد 
يذهبـون الى مكتـب العمـل ويسـجلون أنفسـهم كعاطلني عـن العمـل. فغيـاب قاعدة بيانـات وطنيـة أو نظـام تكنولوجيا المعلومـات لا يمكن 
مـن التحقـق مـن صحـة هـذه المعلومات. إن مشروع الحكومـة الإلكترونية حول ‘نظام رقـم الهوية الوطنية’ الذي سـيشرع في تنفيذه في سـنة 

2014 سـيكون ذا مسـاعدة كبيرة في الحصـول على إحصـاءات دقيقة وصـورة حقيقية لوضع سـوق العمل.

الهجرة

ليبيـا بلـد هجـرة، ومـا تدفـق مئـات الآلاف مـن العامل الأجانب المغادريـن ليبيا في اتجـاه البلـدان المجاورة كتونـس ومصر أثناء حـرب تحرير 
ليبيـا مـن نظام دكتاتـوري إلا دليـل على ذلك.

تاريخيـا، بـدأ تدفـق الهجـرة إلى ليبيـا في سـتينيات القـرن المـاضي مع اكتشـاف النفـط. ومع ارتفاع أسـعار النفـط في العقديـن المواليين وضعت 
الحكومـة الليبيـة برامـج طموحـة في المجـالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة لكـن غيـاب اليـد العاملـة الماهـرة اسـتوجب جـذب أعـداد كبيرة من 
المهاجريـن، ولا سـيما مـن الـدول العربيـة المجـاورة، وخصوصـا مرص وتونـس. وقـد عرف عقـد التسـعينات تغيرا في تركيبة العامل المهاجرين 
فبعـد الحظـر الـذي فرضتـه الأمـم المتحـدة على ليبيـا والعلاقات غير المسـتقرة مع الـدول العربية المجـاورة اتبع النظام السـابق سياسـة الباب 

المفتـوح تجـاه المواطنني مـن منطقـة جنوب الصحـراء، الذين بـدأوا دخـول ليبيا بأعـداد أكبر.

غير أن تدهـور ظـروف العمـل والإقامـة للمهاجريـن في ليبيـا والتغير الـذي حصـل في طرق الهجرة غير الشرعيـة أدى إلى جعل ليبيـا بلد عبور 
إلى أوروبـا )مالطـا وإيطاليا(. 

قبـل انطالق الحـرب كان العـدد الأكثر تـداولا في التقاريـر الدولية هو 600 ألـف مهاجر شرعي يضـاف إليهم ما بين 750 الـف ومليون ومائتي 
ألـف مهاجـر غير شرعـي، وهـي المعطيات التي مدتها السـلطات الليبيـة لمفوضية الاتحاد الأوروبي سـنة 2004. غير أن المنظمـة الدولية للهجرة 

في تقريـر لهـا بتاريـخ 28 مـارس 2011 قـدرت عدد المهاجريـن في ليبيا بحوالي مليـوني ونصف من بينهم مليـون )1 مليون مصري(.

إن دراسـة خاصيـات هـذه العمالـة الوافـدة على ليبيـا مـن شـأنه أن يقـدم بيانـات ومعلومات قيمـة لنظـام التعليم التقنـي والمهنـي. فتوزيع 
هـذه العمالـة على القطاعـات الاقتصاديـة والمناطـق الجغرافية ومسـتوى المهارة من شـأنه أن يفيد قطاعي التربيـة والتعليـم، والتعليم التقني 
والفنـي باحتياجـات القطـاع الخـاص مـن المهـارات باعتبـار أن نسـبة المهاجريـن غير الشرعيني والذيـن لا يعملـون بالقطـاع الحكومـي يفوق 
عـدد المهاجريـن الشرعيني. غير أن غيـاب مثـل هـذه المعلومات يمثـل أحد العوائق أمـام النظـام التعليمي والتدريبـي الليبي لمعرفـة حاجيات 

السـوق وتوجيه العـروض التدريبيـة نحوها.

وتفيـد بعـض الدراسـات )GIZ( بـأن الكثير مـن الليبيني واعـون أن العامل الأجانـب في العديـد مـن الأحيـان يمتلكـون مهـارات أعلى وأنهـم 
جاهـزون لدخـول سـوق العمـل والقيـام بأشـغال عـادة مـا يرفـض الليبيـون القيـام بهـا. وهنـاك اعتقـاد سـائد أن العامل الأجانـب يتقاضـون 
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أجـورا اقـل مـن تلـك التـي يتقاضاهـا العمال الليبيـون رغم أن دراسـة للبنك الدولي تعود إلى سـنة 2000 أبـرزت أن 20% من العامل الأجانب 
يتقاضـون رواتـب تفـوق 300 دينـار ليبـي بينام لا تتجـاوز هـذه النسـبة 12% لـدى الليبيين.

الأداء الاقتصادي

يهيمـن قطـاع النفـط والغـاز على الاقتصـاد الليبـي، الـذي يحتـلّ موقعـا هاما في ميـزان الطاقـة العالمـي. إن احتياطيـات النفط المؤكدة لسـنة 
2011 تبلـغ حـوالي48  مليـار برميـل وهـو مـا يمثـل 3.2% مـن الاحتياطيـات العالميـة. أما على مسـتوى الاقتصاد المحيل، فإن قطـاع المحروقات 

يمثـل أربعـة أخامس الناتـج المحيل الإجاملي وقـد بلـغ في سـنة 2011 ،95% من إجاملي الإيـرادات الماليـة 98% من عائـدات التصدير.

عـرف الاقتصـاد الليبـي انتعاشـا سـنة 2012 وتواصـل سـنة 2013 مدفوعا بقطـاع المحروقـات، ويتوقع البنك المركـزي الليبي أن تصل نسـبة نمو 
الدخـل الصـافي الوطنـي سـنة 2013 بني 16 و20% مقابـل توقعـات ب 20% مـن قبـل صنـدوق النقـد الـدولي. وتعـود نسـبة النمـو المرتفعـة 
هـذه إلى قطـاع المحروقـات لكـن أيضـا إلى طفـرة في إنفـاق القطاع العام والتحويلات السـخية التي عـززت دخل الأسر والاسـتهلاك مما أدى إلى 
انتعـاش حقيقـي في الاقتصـاد غير النفطـي. والمتوقـع أن يعـود مسـتوى نمـو القطـاع غير النفطي إلى مـا كان عليه قبـل الحرب مع حلول سـنة 

2014 لكـن ذلـك يتوقـف على اسـتعادة الاسـتقرار والأمن وتوفـر أعمال بيئة تشـجع الاسـتثمار الخاص.

أمـا القطـاع غير النفطـي فـإن معطيـات الهيئـة العامـة للمعلومـات لسـنة 2009 تفيـد أن أهمهـا هـي التاليـة: الأنشـطة العقاريـة والتجارية 
)11%(، الإدارة والضامن الاجتماعـي )9%(، النقـل والتخزيـن والاتصـالات )7%(، الانشـاءات )7%( وتجـارة الجملـة )6%(. أمـا الزراعـة فـإن 

حضورهـا هامشي حيـث لا يتجـاوز وزنهـا )%3(.

غير أن الـوزن الاقتصـادي لهـذه القطاعـات لا يعكس بالمرة أهميتها مـن حيث التوظيف، فالقطـاع النفطي المهيمن اقتصاديـا معروف بضعف 
حجـم العمالـة التـي يوفرهـا فهـو يرتكـز بشـكل رئيسي على عمالـة عالية المهـارة قليلة العدد وجـزء منها أجنبي. أمـا القطاعات الأخـرى فتفيد 
معطيـات الهيئـة العامـة للمعلومـات لسـنة 2012 بنـاء على عينـة لناشـطين مشـتغلين تفـوق أعمارهـم 15 سـنة أن أهـم القطاعات المشـغلة 
هـي قطـاع الإدارة العامـة والدفـاع والضامن الاجتماعـي الـذي يوفر حوالي 34.6% مـن حجم العمالة، يليـه قطاع التعليـم ب 32% ثم الصحة 

والعمـل الاجتماعـي ب 6.8% ثـم تجـارة الجملـة والتجزئة ب 5.6% والنقـل والاتصالات ب %4.5.

وحسـب تقديـرات البنـك الإفريقـي للتنميـة فإن ليبيا ستسـتثمر ما يقـارب 290 بليون دولار أمريكي خلال السـنوات العشر القادمة في تحسني 
البنيـة التحتيـة وهـو مـا سـيتطلب عمالـة ماهرة في كل المهـن المرتبطة من قريـب أو من بعيد بقطاع الإنشـاءات والتعمير. إلى أي مدى سـيقع 
تغطيـة حاجـة سـوق العمـل مـن اليـد العاملـة الليبيـة أو مـن المهاجريـن. جملة مـن العوامل يجـب اعتبارهـا عند الإجابـة عن هذا السـؤال، 
وبعضهـا لا يتعلـق بنظـام التعليـم التقنـي والمهنـي وقدرته على تأهيل الشـباب بالكفـاءات والمهارات المطلوبة بسـوق العمل ولكن بالسياسـة 

المتبعـة على مسـتوى الحكومة في مجال الهجرة واسـتقطاب العمالـة الأجنبية. 

إن خلـق مواطـن العمـل مرتبـط بشـكل رئييس بقدرة الاقتصاد على النمو وقدرة القطـاع الخاص على الاسـتثمار وهو بدوره رهني بيئة أعمال 
سـليمة. فبالنظـر إلى تقريـر التنافسـية العالميـة لسـنة 2012-13 )معطيـات 2011( فـإن أهـم الإشـكاليات التي تعـوق القيام بالأعامل في ليبيا 
تتعلـق بدرجـة أولى بعـدم فعاليـة الحكومـة، والفسـاد، والتمويـل، وقـوى عاملـة غير متعلمة بشـكل مقبـول، وبنيـة تحتية غير موائمـة، وعدم 
الاسـتقرار السـياسي. وكام يلاحـظ فـإن أعـداد المـوارد البشريـة بشـكل جيـد هو أحـد المعوقات الرئيسـية أمـام تطور القطـاع الخـاص، وبالتالي 
فـإن تحسني كفـاءة وجـودة نظـام التعليـم التقنـي والمهنـي ومخرجاتـه لا يمكن أن ينظـر إليه مـن زاوية الاسـتجابة لطلب سـوق العمل فقط 

بـل أيضـا مـن حيـث قدرته على تشـجيع الاسـتثمار الخـاص وخلق مواطـن عمل.

ويقـدم تقريـر ممارسـة أنشـطة الأعامل 2014: فهـم الأنظمـة المتعلقـة بالشركات الصغيرة والمتوسـطة الحجـم الأنظمـة المتعلقـة بالشركات 
المحليـة، الـذي يعـده البنـك الـدولي معطيـات قيمـة حـول بيئـة الأعامل في ليبيـا. وهـذه هـي المـرة الأولى التـي يتعـرض فيهـا تقرير ممارسـة 
الأعامل للوضـع في ليبيـا. وقـد جـاء تصنيـف ليبيـا 187 مـن مجمـوع 188 بلـد مشـارك وهـو ما يدل على أن بيئـة الأعمال بحاجة إلى تحسني 

كبير في كل أوجههـا.

القطاع غير الرسمي

عـدم القـدرة على خلـق فـرص عمـل كافيـة في سـوق العمـل الرسـمي أدى إلى توسـع كبير في وظائـف القطاع غير الرسـمي في ليبيـا. ويتكون 
القطـاع غير الرسـمي مـن العمـل والإنتاج خـارج القوانين الرسـمية، وقوانين العمـل والضرائب. ويعرف القطاع غير الرسـمي عن طريق سـهولة 
إطالق الأعامل، والحجـم الصغير للأنشـطة، وحجـم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر مع نسـبة عالية من أفـراد الأسرة العاملني ورأس المال 
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والمعـدات محـدودة، واسـتعمال التكنولوجيـات التـي تحتـاج لعمالـة كثيفـة، وانخفاض مسـتوى تنظيم العمـل والإنتاج وتوفير سـلع وخدمات 
رخيصـة الثمن.

إن خاصيـات اقتصـاد الظـلّ مـن حيـث سـهولة الدخـول إلى السـوق، وضعـف رأسامل المسـتوجب وعـدم الخضوع لإجـراءات مراقبـة معقدة 
جعلـت منـه قطاعـا ديناميكيـا وغير متجانـس مكنـه مـن توفير فرص عمـل لشريحة واسـعة من السـكان، خاصـة أولئـك الذيـن انقطعوا عن 

الدراسـة في مراحلهـا الأولى أو الحاملني لمؤهالت دنيـا. ويضـم القطـاع غير الرسـمي مجموعـة كبيرة من الأنشـطة، بمـا في ذلك: 

الإنتـاج ‘تحـت الأرضي’: تعـرف بأنهـا الأنشـطة الإنتاجيـة التـي يقـع حجبهـا عـن السـلطات لتجنـب دفـع الضرائـب واشرتاكات الضامن ●●
الاجتماعـي أو الامتثـال للقوانني واللوائـح؛ 

الإنتـاج غير الشرعـي: أي تلـك التـي يحظرهـا القانـون̶  على سـبيل المثال، وتجـارة المخـدرات والدعارة والقمار وتهريب السالح والسـجائر ●●
الكحول؛  أو 

الإنتـاج في القطـاع غير الرسـمي: تعـرف بأنهـا الأنشـطة الإنتاجيـة في قطـاع الأسر والمؤسسـات الصغيرة، والتـي هـي غير مسـجلة، وغالبا ●●
لتجنـب الامتثـال للوائـح مـن أجـل خفـض تكلفـة الإنتاج؛ 

إنتاج الكفاف أو استهلاك الأسرة.●●

على الرغـم مـن كـون القطـاع غير الرسـمي هـو في المقـام الأول موجـه نحـو الكفـاف ويشـغل عمالـة  ذات مهـارات متدنيـة ولـه إنتاجيـة 
منخفضـة، فإنـه يشـمل أيضـا مؤسسـات تقـدم خدمـات وفـرص العمـل في المناطـق الحضريـة عرب مجموعـة واسـعة مـن الصناعـات والمهن و 
مواطـن العمـل. إن الشركات الصغيرة والمتوسـطة والصغـرى غير الرسـمية تسـاعد في بناء الأسـواق، وإدخال الابتـكارات، وتوسـيع التجارة عن 

طريـق إدخـال مرونـة في سـوق العمـل، والسامح لرجـال الأعامل مـن الاسـتفادة مـن قـوى عاملـة قابلـة للتكيف.

حجـم القطـاع غير الرسـمي في ليبيـا̶  كام هـو الحـال في معظم المناطـق والبلدان̶  غير مؤكد ولكنه كبير. وتقـدر العمالة غير الرسـمية بحوالي 
40-60% مـن إجاملي العمالـة. على الرغـم مـن غيـاب الإحصـاءات المفصلة أو الموثـوق بها، يقـدر المسـؤولون الحكوميون العاملني في اقتصاد 
الظـلّ بمليـون ومائتـي الـف إلى مليـون و600 ألـف وذلـك أساسـا في الزراعة والبنـاء وقطاعات تجـارة التجزئة. وبالتـالي فالعمالة غير الرسـمية، 

وهـي تمثـل حصـة كبيرة مـن فـرص العمـل في ليبيـا هي عنصر هـام من الطلـب في سـوق العمل ومـن مخرجاته.
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ج. الفعاليّة والكفاءة في الاستجابة للطّلب الاجتماعي 
والتّشميلي 

كام وقعـت الإشـارة إليـه آنفـا فـإنّ ليبيـا تتمتـع بتركيبـة سـكانية شـابة جداً وسـيكون لديهـا أعـداد أكبر مـن الشـباب السـاعين للحصول على 
العمـل في السـنوات القادمـة. وفي الوضـع الراهـن، حيـث 50% مـن الشـباب غير نشـطين اقتصاديـاً، هناك ضغـوط متزايدة على سـوق العمل 
لتوفير التشـغيل للشـباب. وفي نفـس الوقـت ثمة حاجـة لإعداد هؤلاء الأفراد بحيث يكتسـبون المهارات الصحيحة )وعلى المسـتويات المناسـبة( 

مـن أجـل احتياجات سـوق العمل. 

ثمـة مشـكلة رئيسـية تواجههـا ليبيـا في هـذا الصـدد وهي تقاسـم عديـد دول المنطقة في ذلك تتمثـل في عزوف الشـبان عن التعليـم والتدريب 
المهنـي والتقنـي، رغـم حاجـة سـوق العمـل الملحة للمهـارات التقنيـة والمهنية، والتـي غالبا مـا تقع تلبيتها عـن طريق العامل المهاجرين. 

جاذبية التعليم والتدريب التقني و المهني 

ماهـي مـدى جاذبيـة التعليـم التقنـي في ليبيـا ومـا هـي قدرته على تسـهيل انتقـال خريجـي التعليـم والتدريب المهنـي إلى المسـتويات الأعلى 
للتعليـم أو إلى سـوق العمل.

يعـاني قطـاع التعليـم التقنـي كام في العديـد مـن الـدول العربيـة المتوسـطية مـن قلـة جاذبيته رغـم إمكانيـات التوظيـف التي يوفرهـا ورغم 
وعـي متزايـد لـدى الأوليـاء في الـدور الإيجـابي الـذي قـد يلعبه التعليـم التقنـي في إيجاد فرص عمل في السـوق، حيـث تفيد بعـض التقارير أن 
حـوالي 80% مـن التلاميـذ الذيـن أنهـوا التعليـم الثانـوي يفضلـون متابعة التعليـم العالي بالجامعة بـدلا من الالتحـاق ببرامج التعليـم التقني6. 

ينتـج عـن ذلـك اكتظاظ مؤسسـات التعليـم العالي وضعـف في مسـتوى الملتحقين بالتعليـم التقني.

لعـل أحـد أهـم اسـباب ضعـف جاذبيـة قطـاع التعليـم التقنـي يعـود إلى تفضيـل الليبيين وخاصـة الليبيـات العمـل في القطـاع الحكومي على 
العمـل في القطـاع الخـاص ولعلهـا ظـروف العمـل والأجـور الموجـودة في هـذا القطـاع هـي التـي تقـف وراء ذلـك. إلى جانـب ذلك فإن أسـبابا 
أخـرى تتعلـق بالتعليـم التقنـي في حـد ذاتـه. فقـد عـانى هـذا القطـاع مـن عـدم اسـتقرار تبعيـة مؤسسـاته وإبعادهـا في معظم الأوقـات عن 

مظلتهـا الطبيعيـة وهـي قطـاع التعليـم، مام انعكـس سـلبا على صورتـه ودوره في المجتمع.

مـن ناحيـة أخـرى فـإن جـودة مخرجـات نظـام التعليـم التقنـي لم تكـن دائما في المسـتوى المطلـوب وهو ما أشـارت إليـه مؤسسـات اقتصادية 
ليبيـة مـن حيـث ضعـف تأهيـل خريجـي هـذا القطـاع وضرورة مدهـم في العديـد مـن الأحيـان بمهـارات إضافيـة مـن خالل منحهـم دورات 

تدريبيـة أخـرى. وضعـف جـودة المخرجـات تعـود إلى عنـاصر خارجـة عـن نظـام التعليـم التقنـي وأخـرى متعلقة به.

أمـا العوامـل الخارجيـة فتـأتي مـن مدخلاتـه وهـي مخرجـات التعليـم العـام. فرغـم أن ليبيـا قطعـت شـوطا كبيرا من حيـث التحـاق التلاميذ 
في التعليـم الأسـاسي والتعليـم الثانـوي والطالب في التعليـم العـالي فـإن جـودة التعليـم العام تبقـى متدنية. فحسـب تقرير التنافسـية العالمي 
احتلـت ليبيـا المرتبـة 123 مـن حيـث جـودة التعليـم مـن مجمـوع 128 دولـة. تـدني جـودة التعليم ترجـع بالأسـاس إلى ضعف أداء المدرسني 
الذيـن عانـوا كام عـانى الشـعب الليبـي مـن العزلـة التـي طالـت ليبيـا لمـدة تجـاوزت العقـد والذيـن حرمـوا لفرتة طويلـة مـن الانفتـاح على 
الطـرق التدريسـية والبيداغوجيـة الحديثـة. كام أن غياب معايير دراسـية واضحة حول مخرجـات كل حلقة تعليمية وضعـف تجهيز المختبرات 

العلميـة أو المتعلقـة بتعلـم اللغـات لعـب دورا أساسـيا في تدني جـودة التعليم.

لكـن هنـاك أيضـا عوامـل مرتبطـة بنظـام التعليـم التقنـي أثرت سـلبا على جـودة مخرجاته وانعكسـت على جاذبيتـه. أوّل هـذه العناصر هو  
ضعـف ارتباطـه بسـوق العمـل ومـع الأطـراف الفاعلـة في سـوق العمـل فلا وجـود لشراكة حقيقية مـع قطاع الإنتـاج مما قد يمكن مـن توجيه 
التعليـم التقنـي نحـو متطلبـات السـوق. القليـل من التعـاون الموجود بين مؤسسـات التعليـم التقني وعالم العمـل هو وليد مبادرات شـخصية 
لمدرسني أو بعـض مديـري المؤسسـات وهـي شراكـة غير مسـتديمة نظـرا لعـدم مأسسـتها. مـن ناحية أخـرى فـإنّ غيـاب المعايير التدريبية أو 
على الأقـل عـدم شـفافيتها بحيـث يصعـب على حامـل المؤهل أو الشـهادة كما على المشـغل أن يتبني المعارف والمهـارات والاتجاهـات لحامل 

الشـهادة. أخيرا قـدم تجهيـزات عديـد مـن مؤسسـات التعليـم التقني والفني لعـب دورا في عدم »شـعبية« هـذا القطاع.  
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التعلّم مدى الحياة

لا تُعطـي أيٌ مـن السياسـات أو الاسرتاتيجيات أو خطـط العمـل اهتمامـاً كافيـاً للتعلّـم مـدى الحيـاة ونظام التعليم المسـتمر. ليـس هناك أي 
رؤيـة لكيفيـة جعـل التعليـم المسـتمر جـزءاً لا يتجـزأ مـن قطـاع التعليـم التقنـي والمهنـي كما يمكـن للبيئـات المؤسسـاتية أن تتلاءم بالشـكل 
الأمثـل مـع احتياجـات قـوى العمـل والقطـاع الخاص. لطالما أهُمـل تعليم وتدريب الكبار سـواء من قبل صنّاع السياسـات أو مـن قبل مقدمي 
التشـغيل والتدريـب والتعليـم المهنـي والتقنـي. يبـدو أن جميـع الإصلاحـات تتوجه نحو تحسني أداء »التدريـب الأوّلي« وأن الاهتامم بتعليم 

الكبـار و«التدريـب المسـتمر« لا يـزال ضعيفـا وقـد لا تعترب مؤسسـات التعليـم التقني أن تعليـم الكبار يمثـل أحد مهامها الرئيسـية.

إجراءات سوق العمل الفعّالة

في مجـال سـوق العمـل، يمكـن اعتبـار السياسـة التشريعية كسياسـة يغيب عليها البعد الاسرتاتيجي. فقد أصـدرت الحكومة الليبيـة بما في ذلك 
وزارة العمـل قـرارات لتنظيـم سـوق العمل بشـكل أفضـل، في حين أن القوانين الصادرة في السـبعينات والثمانينات لا تزال سـارية المفعول وهي 
التـي تسـببت ولاتـزال في انسـداد النظـام. عالوة على ذلـك، فـإن القرارات التـي وقع اتخاذهـا في فرتات الحماس العربيـة والأفريقيـة لا تظل 

سـارية المفعـول أيضـا. وقـد أدى كل ذلـك إلى التباين في تشريعات العمـل الليبية.

وقـد حـددت ‘لجنـة سـوق العمـل’ التناقـض وغيـاب التماسـك في الإطـار التشريعي، وعـدم إشراك الشركاء الاجتماعيني والهجرة غير الشرعية 
وعـدم وجـود معلومـات موثـوق بهـا أهم المشـاكل الرئيسـية لسـوق العمـل في ليبيا. ويقـع العمل حاليا بالتشـاور مـع منظمة العمـل الدولية 
ومنظمـة العمـل العربيـة لصياغـة القانـون الجديـد للعمـل والـذي يشـمل أحكامـا بشـأن علاقـات العمـل الحديثـة ولتطويـر قانـون موظفـي 

الخدمـة المدنيـة، وصياغـة قانـون بشـأن مشـاركة الشركاء الاجتماعيني وقانون الصحـة والسالمة في العمل.

معلومات سوق العمل

إلى جانـب ضعـف واضـح في خدمـات التوظيـف، فـإن وزارة العمـل والتأهيـل لا تدير أي نظـام معلومات سـوق العمل حديث. النظـام الحالي 
لا يسـمح ببنـاء مـؤشرات أو إجـراء بحـوث وتحاليـل. فال تقوم الـوزارة بجمع منهجـي للمعلومات ولا يتم تنفيذ أي مسـوحات للقـوى العاملة 

كام تغيـب الدراسـات حول التوظيـف في القطاع الخاص وإشـكاليته. 

قـد يتوقـع المـرء، كحـد أدنى، أن نظـام معلومـات من هذا القبيل من شـأنه أن يجمـع البيانات حـول القطاعات والمهن، وفـرص العمل المتوفرة، 
والأجـور والمهـارات المطلوبة، إلى جانب بيانات حول المشـاركة في سـوق العمل مبوبة حسـب الجنس والسـن ومسـتوى التعليـم، والبطالة، إلخ 
. مـن الناحيـة المثاليـة، يمكـن تحليـل هذه البيانـات ومفهوم اتجاهات سـوق العمل من اصحاب القرار وواضعي السياسـات، ومسـاعدة أرباب 
العمـل في الوقـوف على خاصيـات الباحثني عـن عمـل، ويسـاعد الباحثين عن عمـل في التعرف على فرص العمل المتاحة، ويسـاعد مؤسسـات 

التعليـم والتدريـب في فهـم احتياجات السـوق وإعـادة توجيه نظام التعليـم التقني والمهني نحو هـذه المتطلبات.

مـا هـو متوفـر حاليـا هـو مجـرد القليل من المعلومـات الكمية أو النوعيـة حول التوظيـف في القطاع العام. الجـزء المتعلـق بالباحثين عن عمل 
يتكـون مـن مخـزون مـن المعلومـات عـن طالبـي العمـل، بعضها قديـم لا يقـع تحديثه بتاتـا ونادرا مـا يطلب من قبـل أرباب العمـل بالقطاع 
الخـاص. البيانـات المعروضـة تسـتند على معلومـات مـن مصادر متعددة مثـل المقابلات مـع وزارة العمل وتلـك الصادرة عن مكتـب الإحصاء. 
بعـض البيانـات متشـابهة، ولكـن البعـض الآخـر مختلـف جـدا. وبالتـالي فمـن الصعـب إن لم نقـل مـن المسـتحيل الوقـوف بدقـة على الوضع 
الحـالي لسـوق العمـل في ليبيـا. شـحة المعلومـات حول سـوق العمـل تمثل أحـد الصعوبات التي يتعـرضّ إليها نظـام التعليم التقنـي والمهني في 

الوقـوف على متطلبـات المؤسسـات الاقتصاديـة مـن المهـارات وبالتالي إعـادة توجيه خدماتـه نحو متطلبات سـوق العمل.

خدمات التوظيف العامة

خدمـات التوظيـف العامـة تقدمهـا وزارة العمـل والتأهيـل مـن خالل شـبكة مكونـة مـن 72 مكتب عمـل موزعة في جميـع أنحـاء ليبيا وهي 
مسـؤولة عـن تسـجيل العاطلني عـن العمـل، والتعامـل مـع الاجـراءات المتعلقـة بتوظيـف العامل الأجانـب، وإيجـاد وظائـف للعاطلني عن 
العمـل في القطاعني العـام والخـاص، وتوفير برامـج التدريـب للباحثني عـن عمـل. مكاتـب العمـل لا توفـر أي خدمـات للإرشـاد الوظيفي )لا 

وجـود لمستشـاري إرشـاد مهنـي  ولا لكتيبـات إرشـاد متاحـة للباحثين عـن عمل(.
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مـن المفرتض أن تقـوم مكاتـب العمـل التابعـة لوزارة العمـل والتأهيل بتلقي ومراجعـة طلبات العمـل، واضافتها الى قاعدة بيانـات مركزية. لا 
تسـتعمل مصالـح التوظيـف تكنولوجيـا متطـورة في عمليـة دمـج المعلومـات عن فـرص العمل والباحثني عن عمـل في ليبيا، إذ يقـوم الباحثون 
عـن عمـل بمـلء اسـتمارة يقـوم موظفـو مكتـب العمل بإدخالهـا في قاعدة بيانات، ويتم نقل سـجلات كل أسـبوع عرب قرص إلى البنـك المركزي 
للوظائـف في قسـم تكنولوجيـا المعلومـات في وزارة العمـل. عالوة على ذلك، لا يبدو أن لمكاتـب التوظيف إمكانية للوصـول إلى قواعد البيانات 

لمقدمـي التدريـب أو للمؤسسـات الاقتصادية، أو مؤسسـات تمويل أو غيرها. 

العـدد القليـل مـن أجهـزة الكمبيوتـر المتوفـرة في مكتـب العمـل في طرابلـس ليسـت متاحة للباحثني عن عمل وغير متصلة بشـبكة الإنترنت. 
أصحـاب العمـل مـن القطاعني العـام والخـاص الذيـن يبحثـون عن عامل قد يطلبـون قائمة في اسامء الباحثني عن عمل.

خالل الأشـهر السـتة الأولى مـن سـنة 2013 تلقـى مكتـب التوظيـف بطرابلـس طلبـات متعـددة مـن أربـاب العمـل لعامل أجانـب تجـاوز 
عددهـم العشريـن ألـف في مهـن مثـل اللحـام، ومشـغلي الآلات الثقيلـة وغيرهـا للعمـل في قطاعـات مثـل البنـاء والنفـط. اللجـوء إلى العامل 

الأجانـب مـرده صعوبـة العثـور على ليبيني حاملني للمهـارات المطلوبـة مـن قبـل هـذه القطاعـات.
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د. الجودة الداخلية والكفاءة الداخلية لنظام التعليم 
والتدريب المهني الأولي والمستمر 

عـدد لا بـأس بـه مـن المؤسسـات والمديريـات معنيـة بضامن الجـودة وإعـداد المناهـج ووضـع معايير المؤهالت، لكـن لا يبدو وجود تناسـق 
بينهـا، فالعلاقـات التـي تربطهـا وتقاسـمها لألدوار يبقـى غير واضـح بالمرة.

تحديد الاحتياجات من المهارات

لم يكـن يسـمح الوضـع السـياسي في ليبيـا قبـل الحـرب بالحديـث عـن تعـاون بني جهـات الطلـب المكونـة مـن الشركاء الاجتماعيني والعرض 
الممثلـة في مؤسسـات التعليـم التقنـي والمهنـي.

فاتحـادات العامل وأصحـاب العمـل كانـت تخضـع للسـيطرة التامـة للنظـام السـياسي ولم تكـن معنيـة بشـكل رئييس بالدفـاع عـن مصالـح 
الأطـراف التـي تمثلهـا بقـدر مـا كانـت تسـاند النظـام السـياسي في التحكـم فيهـا ودعـم ولائها لـه. وبالتالي فـإن هـذه الاتحـادات لم تعمل على 
تطويـر قدراتهـا وعلى وضـع آليـات تمكنهـا مـن التعـرف على حاجيـات أعضائهـا والدخـول في عمليات شراكـة مع جانـب العرض قصـد التأثير 

على مخرجاته.

مـن ناحيتـه فـإن نظـام التعليـم التقنـي والمهنـي لم يكـن معنيـا بالدرجـة الأولى بالاسـتجابة لمتطلبـات سـوق العمـل مـن المهـارات بقـدر مـا 
كانـت تقـوده قدرتـه على اسـتيعاب الطالب المقبلين على هذه المؤسسـات وتمكينهم من مقعـد دراسي. أمـا الاختصاصات المتوفرة بمؤسسـات 
التعليـم التقنـي والمهنـي فهـي لا تخضـع إلى دراسـة معمقـة لسـوق العمـل ومتطلباتـه بل لاعتبـارات أخرى مثـل رغبات الطلاب حتـى وإن لم 
توائـم السـوق، وتوفـر المعـدات والمدرسني، إلى جانـب ضعـف التعـاون في تحديـد الاحتياجـات مـن المهارات لقطاعـات محددة على مختلف 
المسـتويات التعليميـة وفي البرامـج التنمويـة والتعليميـة، فـإن وطبيعـة وتركيبـة سـوق العمـل الليبية لا تُسـهّل عملية تحديـد الاحتياجات من 

التدريب. 

ثمـة قطـاع غير منظـم كبير لا يتـم تحديـده بسـبب الافتقار إلى الإحصـاءات، وكما وقعت الإشـارة إليه سـابقا فاق عـدد العامل المهاجرين غير 
الشرعيني العاملني في اقتصـاد الظـلّ قـارب المليون شـخص قبل الحـرب. إضافة إلى ذلـك فغياب المعايير المهنية رغم وجود مركـز مكلف بذلك 
لم يسـمح بالارتـكاز إليهـا في وضـع معايير عامـة لتطويـر البرامـج التعليميـة أو المؤهالت لجميع مقدمـي التعليـم والتدريب المهنـي والتقني. 

ورغـم أن ليبيـا قـد صادقـت على التصنيـف العربي المعيـاري للمهن فلا يبـدو أنه يسـتعمل في مراجعة المناهـج التعليميـة أو التدريبية.

تطوير المناهج

أثنـاء حكـم النظـام السـابق كانـت ادارة المناهـج التابعـة لـوزارة العمـل والتأهيـل مسـؤولة عـن صياغـة المعايير التدريبيـة إلى جانـب وضـع 
معايير وأدوات التقييـم. إلى جانـب ذلـك كانـت مكلفـة بإعـداد المناهـج وتحديد عـدد المواضيع الدراسـية بما فيهـا النظريـة والتطبيقية وذلك 
بالنسـبة لـكل مؤهـل. غالبيـة هـذه المناهـج لا تـزال تـدرسّ رغـم أن هـذه الادارة لم تعـد موجـودة وإذا اقتضى الأمـر مراجعة معيـار أو منهاج 
يقـع تشـكيل لجـان مؤقتـة لذلـك، غير أنـه لا توجـد أيـة مبـادئ توجيهية حـول تركيـز هـذه اللجـان وتركيبتهـا والمنهجيـة التي يجـب اتباعها 

لتطويـر أو تحديـث مناهج.

مركـز ضامن الجـودة والمعايـرة المهنيـة الـذي تـم بعثـه سـنة 2010 تحـت إشراف وزارة العمـل والتأهيـل عهـدت إليـه مهمـه إعـداد المعايير 
المهنيـة ومعايير المؤهالت. غير أن هـذا المركز ورغم بعـض المنهجيات والمقاربـات التي قام بتطويرهـا لم يتمكن من القيام بـدوره نظراً لغياب 
الدعـم الفنـي والمـالي مـن وزارة العمـل حاليـاً ومصلحـة العمل سـابقاً، وكذلك لعـدم توفر الخربات البشرية التي تسـتطيع قيادة هـذا العمل. 

في غيـاب مثـل هـذه المعايير، فـإن المراكـز التدريبية والمؤسسـات التعليميـة تضع معاييرها بشـكل فـردي وفقاً لنظرتهـا الخاصة.
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تدريب المدربين

أمـا مـا يخـص عمليـات التدريـب وبنـاء قدرات المدرسني والمدربين، فـإن المؤسسـات التعليمية العامـة تقوم بترشـيح موظفيها لبرامـج تدريبية 
معينـة وإحالتهـا إلى إداراتهـا المختصـة، التـي بدورهـا تحيلهـا إلى إدارة التخطيـط والمتابعـة بهيـأة التعليـم التقنـي للقيـام بعمليـات التعاقـد 
والتنفيـذ. غير أن هـذه الترشـيحات في الغالـب لا تتـم على أسـاس تقييـم الأداء وتغطيـة الفجـوة بين ما يكتسـبه الشـخص من مهـارات فعلية 
ومـا تحتاجـه الوظيفـة مـن جـدارات. وذلـك يرجع إلى غياب آليـة مراقبة وتقييـم الأداء، وإن وجدت فهـي تقليدية وغير فاعلة. كام أن التركيز 

في الغالـب على الدراسـات العليـا بـدلاً مـن البرامـج التدريبيـة القصيرة التـي تركز على مهـارات وجـدارات محددة.

في حقيقـة الأمـر لا توجـد في الواقـع أيـة معايير مفصلـة ومعتمـدة للجـدارات )المهـارات والمعـارف والسـلوكيات/التوجهات( التـي يجـب أن 
يمتلكهـا أعضـاء هيئـة التدريـس والتدريـب في مؤسسـات التعليـم والتدريـب التقنـي والمهنـي، ماعـدا مـا ذكرته لائحـة أعضاء هيئـة التدريس 

بالجامعـات والتـي حـددت الحـد الأدنى للمؤهـل الـذي يجـب أن يحملـه كل مـن المحـاضر والمـدرب. 

ضمان الجودة

إن التحقـق مـن صحـة المؤهالت واعتمادهـا، يقـع ضمـن اختصاص أقسـام الجـودة في كل مـن إدارة الكليـات التقنيـة وإدارة المعاهـد التقنية 
العليـا كل فيام يخصهـا، حيـث يتـولى القسـم التأكـد من اجتيـاز الطالب لـكل متطلبات التخـرج، ومن صحة الأختـام والتواقيـع الموجودة على 
الشـهادات الصـادرة مـن المؤسسـات التعليميـة، كام يتـولى مكتب التقويـم والقياس التابـع للهيئـة الاشراف على الامتحانات النهائيـة للدبلوم 
الفنـي المتوسـط واعتامد شـهادات التعليـم الفنـي المتوسـط. ويختـص مركـز ضامن الجـودة واعتامد المراكـز التعليميـة والتدريبيـة باعتامد 

الشـهادات الصـادرة عـن الجامعـات والمؤسسـات التعليميـة الواقعـة خـارج البلـد ومعادلتهـا بما يوازيهـا من المؤهالت المحلية.

ومـا يخـص التدريـب المهنـي تحديـداً، فـإن إدارة جـودة التدريـب بوزارة العمـل هي الجهـة المختصة بالإشراف على مطابقة معايير المؤهلات 
مـع معايير المهـن للبرامـج التدريبيـة التـي لا تزيد مدتها عن السـنة. يتم هذا بداية مـن مراكز التدريـب المهنية بالقطاع الخـاص، حيث تُقترح 
فكـرة البرنامـج التدريبـي المهنـي المزمـع تنفيـذه، وذلك وفقاً لنامذج أعدتها الإدارة لهـذا الغرض. ونظراً لغيـاب المعايير المهنيـة التي يفترض أن 
يضعهـا مركـز المعايـرة المهنيـة، فإنـه يتـم الاسـتعانة بالتصنيـف المهني المعيـاري العربي. ثم يتم تشـكيل لجنة من الخبراء من مؤسسـات سـوق 
العمـل المختصـة بمجـال البرنامـج، وذلـك لتقديـم توصياتهـم بشـأن جـدوى البرنامـج مـن حيث توفيره للمهـارات التـي يحتاجها سـوق العمل 

أو لا. اسـتناداً على ذلـك يتـم اعتامد البرنامـج، وبعـد التنفيذ يتـم اعتماد الشـهادات التدريبية ليتـم الاعتراف بهـا محلياً في كامل تـراب ليبيا.

لا توجـد حاليـاً أي جهـة تنفـذ عمليـة مراقبـة وتقييـم مـدى جودة وارتبـاط مؤهالت التعليم المهنـي والتدريـب باحتياجات سـوق العمل. أما 
عـن جهـة الاختصـاص لتنفيـذ هـذه العمليـات فهي مركز ضامن الجودة واعتامد المراكز التعليميـة والتدريبيـة، غير أن أدوات التقييم لازالت 
في طـور التأسـيس ولم يتـم اعتمادهـا بعـد. ومـع أن تلك الأدوات مصممة بشـكل جيـد، إلا أن التطبيق الفعلي من جانب المؤسسـات التعليمية 
يـكاد يكـون غائبـاً بشـكل كامـل. ترجـع الأسـباب في أنـه مثاًل لا توجـد وحـدة تنظيميـة داخـل تلـك المؤسسـات مخولة بإجـراء اسـتبيانات أو 
مقابالت لغـرض اكتشـاف مـدى رضـا الطالب وأربـاب الأعامل عـن مخرجـات تلك المؤسسـات، وهـو ما تذكـره تلـك الأدوات بغـرض التحقق 
منـه. أيضـاً، لا توجـد آليـة واضحـة لتتبـع الخريجني بعـد تخرجهـم مـن حيـث حصولهـم على وظيفـة أو ممارسـتهم للمهنـة. وهكـذا على ما 
يبـدو، فإنـه توجـد فجـوة بني آليـات التقييـم )التـي تنتظـر الاعتامد( لـدى مركـز ضامن الجودة مـن جهـة والممارسـات الفعلية للمؤسسـات 

التعليميـة من جهـة أخرى.

وكذلـك الحـال بالنسـبة للتدريـب المهنـي، فمـع أن إدارة جـودة التدريـب لا تعتمـد أي برنامـج للتدريـب المهنـي إلا بموافقـة مـن ممثيل 
)خبيريـن( سـوق العمـل، فـإن الإدارة تعتمـد على مكاتـب العمـل بالمناطق الذيـن ليس لها أيـة آليات مفعلة على أرض الواقع لاستكشـاف ما 

مـدى ارتبـاط المخرجـات التعليميـة الفعليـة للبرامـج المعتمـدة باحتياجـات سـوق العمل.

مهارات ريادة الأعمال

لا يتـم تشـجيع ودعـم مهـارات ريـادة الأعمال من خلال اسرتاتيجية مشرتكة واضحة. بعض المـدارس، والكليات، ومراكز التدريب تشـجع هذه 
المهـارات مـن خالل عمـل المشروعـات، إلا أن هـذا يعتمد إلى حد بعيد على اهتمام واسـتعداد المدرسني. وقـد أطلق المجلس الثقـافي البريطاني 
بالتعـاون مـع الهيـأة الوطنيـة للتعليـم التقنـي والفني سـنة 12/2011 مبادرة تهدف إلى تشـجيع الشـباب في مؤسسـات التعليـم التقني العالي 
نحـو الابتـكار والريـادة والاعتامد على الـذات، ثـم تحولـت المبادرة الى برنامج سـنوي تحت مسـمى مسـابقة الريـادة ليبيا لتشـمل كل طلاب 

التعليـم العـالي )الجامعـي والتقنـي( والتـي تهتـم بأفكار مشـاريع جديدة من شـأنها أن تلبي حاجيات السـوق الليبـي والدولي.
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هـ. الحوكمة بما في ذلك تمويل نظام التعليم والتدريب 
المهني الأولي والمستمر والقدرات المؤسساتية من أجل 

التغيير

يتـم تنظيـم التعليـم التقنـي والمهنـي الأولي وإدارتـه بشـكل منفصل عـن التدريب المسـتمر، ويقع في مراكـز مختلفة. فالأوّل هو من مسـؤولية 
الهيـأة الوطنيـة للتعليـم التقنـي والفنـي الراجعـة بالنظـر لـوزارة التعليم العـالي والبحث العلمـي، في حين أن الثـاني تشرف عليـه وزارة العمل، 

وذلـك أساسـا مـن خالل مؤسسـات تدريب مهني خاصـة وعددها 450 مؤسسـة تقـدم دورات في تكنولوجيـا المعلومات واللغـة الإنجليزية. 

بالإضافـة إلى هـذه الـوزارات، تشـارك العديـد مـن الجهات الحكومية الأخرى على المسـتويات الوطنيـة ودون الوطنية على حد سـواء في مرحلة 
أو أخـرى مـن تصميـم سياسـات والتعليـم التقنـي والفنـي وتنفيذهـا، مثـل وزارة التخطيـط، والمجلـس الوطنـي للتطويـر الاقتصـادي، ومركزي 

ضامن الجـودة واعتامد المعايير المهنيـة، والمكاتـب الإقليمية التابعـة لوزارة العمـل والمكاتـب الإقليمية للتعليـم التقني والمهنـي، وغيرها.

الشراكة الاجتماعية

تبقـى مشـاركة المنظامت الصناعيـة وأصحـاب العمـل والجهـات الفاعلة غير الحكوميـة الأخرى في التدريـب المهني والتقني ضعيفـة إن لم نقل 
منعدمـة. فعلى الرغـم مـن أن صنـاع القرار سـواء كانـوا على مسـتوى الهيأة الوطنيـة للتعليم التقنـي أو وزارة العمـل والتأهيـل مقتنعون بأن 

إشراك هـذه الجهـات يمثـل أولويـة إلا أنـه لم تتخـذ بعد أيـة خطوة هامة في هـذا المجال.

غيـاب الحـوار بني مؤسسـات العـرض والطلـب هـو نقطة ضعـف رئيسـية في نظـام التعليم والتدريـب المهنـي الليبـي. ونتيجة لهـذه العوامل 
وغيرهـا فـإنّ كفـاءات الخريجني لا تتناسـب مـع الشـواغر أو المهـارات المطلوبـة لسـوق العمـل. تحتـاج المعـارف والمهـارات والكفـاءات التـي 
يطورهـا نظـام التعليـم والتدريـب أن تكـون أكثر اتسـاقا مـع احتياجـات أصحـاب العمـل، الأمـر الـذي سيسـاهم بـدوره في تطويـر الاقتصـاد 
والمجتمـع. هـذا يعنـي إقامـة صالت أقـوى مـع المتخصصني في هـذا المجال للوقـوف على المهـارات المطلوبـة لمختلـف المهن، ولكـن أيضا على 
تطويـر طـرق أخـرى تمكـن مؤسسـات التعليـم التقنـي و المهنـي مـن التعـاون والعمل مـع أربـاب الصناعـة. بالنسـبة للتعليم التقنـي والمهني 
على وجـه الخصـوص، يعنـي هـذا بنـاء إطـار لدعم الحـوار والتعاون بين قطـاع التعليم وعـالم العمل، على مسـتويات مختلفة شـامل لمجموعة 

واسـعة من الأنشـطة.

هنـاك حاجـة ملحـة لإقامـة شراكات قويـة وصالت حوار رسـمية من خلال ترتيبـات تعاونيـة ومذكرات تفاهم مـع عدد من الهيئات الرئيسـية 
مثـل اتحـاد غـرف التجـارة ومجلـس رجـال الأعامل. إذ يمكـن تشـجيع صناعـات مثل النفـط والغـاز والتجـارة وتكنولوجيـا المعلومـات وغيرها 
)خاصـة وأن لبعضهـا برامـج تدريبيـة مكثفـة( أن تبنـي شراكات ثنائية أو متعددة الأطـراف مع تحديد مجالات هامة للحوار والتعاون. الإنشـاء 

الحديـث للمجالـس القطاعيـة للمهـارات خطـوة إيجابية نحو تطويـر علاقات أوثق مـع الشركات.

كام أنّ الادارات والهيئـات الحكوميـة تتطلـب التنظيـم والتدريـب وبنـاء القـدرات للانخـراط في هـذا النـوع مـن النشـاط، فـإنّ الاتحـادات 
الصناعيـة والغـرف التجاريـة سـوف تحتاج أيضا تشـجيعا على المشـاركة في المبادرات التي يمكـن أن تراها جديرة بالاهتامم. تحليل الاحتياجات 
يمكـن أن يسـاعد على الوقـوف على الفجـوات في النظـام الحـالي وتحديـد أولويـات العمل. ينبغـي لهـذه العملية أيضـا أن تسـلّط الضوء على 
الطـرق التـي تمكـن المنظامت مـن المسـاعدة على إقامـة حـوار وشراكات، في سـياق تميّـز سـابقا بهيمنـة مؤسسـات الدولـة وبمشـاركة قليلـة 
للأطـراف الأخـرى. هـذا التحـول في الأدوار والمسـؤوليات ليـس من السـهل تحقيقه. في هـذا الصدد، فإنّ تبـادل الخبرات والمهارات المكتسـبة في 

بلـدان أخـرى في المنطقـة يمكـن أن تكـون مفيدة. 

أخيرا، والأهـم مـن ذلـك إن إنشـاء أيـة لجنـة رفيعـة المسـتوى أو مجموعـة لإلشراف على تماسـك الإصلاحـات ينبغـي أن تكفـل تشريـك عـالم 
العمـل على نحـو فعال.
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كام هـو الحـال في معظـم بلـدان المنطقـة، فـإن الصلاحيـات المفوضة لمقدمـي التدريب قليلـة أو تكاد تكـون منعدمة كام أن لا شيء يحفّزهم 
على الابتـكار أو إدخـال إصلاحـات. مـن بني أمـور أخـرى، فـإنّ تحديـث التدريب يسـتلزم بنـاء روابط وثيقـة بين أي مؤسسـة للتعليـم التقني 
أو المهنـي وعـدد مـن أصحـاب العمـل على المسـتوى المحيل، وهذا يعنـي التأكد مـن أن المعارف والمهـارات والكفـاءات التي يتعلمها الشـباب 
تتفـق مـع المهـارات المطلوبـة في سـوق العمـل المحيل، سـواء في الوقت الراهـن أو في المسـتقبل. مثل هـذه الشراكات تتعلق بعمليـة الانتقال 

مـن المدرسـة إلى العمـل والاسـتفادة القصـوى من بيئـات التعلم المتاحة لتحسني حصائـل التعلم.

تحسين المقاربات السياسية القائمة على الأدلة لتوجيه التعليم والتدريب المهني 
السياسات في بيئات تشاركية متعددة

هنـاك نقـص في الأدلـة المتعلقـة باحتياجـات سـوق العمـل مـن المهـارات وفي الطريقـة الأكثر فعاليـة لإدارة الموارد الماليـة والبشريـة المتاحة في 
قطـاع التعليـم والتدريب.

إن المشـاركة الفعالـة لشركاء وأصحـاب مصلحة جدد في الحوار والتعاون حول سياسـات التعليم التقني والمهني يسـتدعي معلومات وإجراءات 
أكثر شـفافية. وحيـث أنّـه في السـياق الليبـي، البيانـات الأساسـية والمعلومـات المنشـورة تعتمـد على المدخالت، فـإن تحديـث وتحسني نظم 

المعلومـات هو أولوية رئيسـية.

التمويل

يتـم تمويـل التعليـم التقنـي والمهنـي بصـورة عامة مـن الخزينة العامـة7 وتحـت إدارة وزارة المالية. وهذا هو الشـأن خاصة فيام يتعلّق بالباب 
الأوّل مـن الميزانيـة )الرواتـب والحوافـز( والبـاب الثاني )النفقات التشـغيلية(. يتلقـى مدير الحسـابات والميزانية بوزارة المالية سـنويا مقترحات 
حـول ميزانيـات جميـع الكيانـات العامـة، يعدلها عند الرضورة، ثم يوزع التمويـل. أما الباب الثالـث المتعلق بالتنمية فهو تحـت إشراف وزارة 
التخطيـط8. ويشـارك الاتحـاد الأوروبي9 إلى جانـب جهـات مانحـة أخـرى مثل برنامج الأمـم المتحدة الإنمائي في الميزانية على أسـاس المشـاريع. لا 

توجـد ضرائـب أو رسـوم على أصحـاب العمل، الذين تـرك معظمهم التدريـب للدولة. 

عـادة مـا يقـع إعـداد الموازنـة دون إشـارة تذكـر إلى خطـط التنميـة، إذ تنتظـر وزارة التخطيـط مـن مؤسسـات القطـاع العام أن تقـدم خططا 
سـنوية لكـن دون الإشـارة إلى أي إطـار عـام، إذ تقـدّم كل منظمـة اقتراحها بطريقتها الخاصة، وليس على أسـاس مشـاريع وبرامـج أعتبرت ذات 
الأولويـة مـن قبـل الحكومـة. لا يـزال هنـاك نقـص في الحـوار المفتـوح والمتعلـق بالسياسـات في مرحلـة التحليـل. تم تأسـيس لجنـة تتألف من 
ممثلني مـن جميـع القطاعـات الاقتصاديـة تقريبـا، وتسـمى رسـميا اللجنـة عـام 2030، لتطوير اسرتاتيجية وطنيـة للفترة المتراوحـة بين 2014 

و2030 وقـد بـدأت هـذه العملية بتحديـد الأهـداف والأولويات للسـنوات 2014 و2015.

للمديريـن في الادارات العامـة سـلطة إدارة الموازنـة المخصصـة للبابني الأول والثـاني ضمـن الحـدود المقـررة. يمكـن أن يتـم تفويـض هـذه 
الصلاحيـات للمسـؤولين على مسـتوى متوسـط، ولكـن ليـس لمديري مؤسسـات التعليـم التقني والمهني سـلطة لاتخاذ قـرارات حـول الميزانية. 
أمـا بالنسـبة للتطويـر والمشـاريع أي البـاب الثالـث مـن الميزانيـة فممثـل هيـأة التعليـم التقنـي أو وزارة العمـل هام المخـولان فقـط لاتخـاذ 

قـرارات بشـأن المقترحـات التـي تـأتي مـن مختلـف ادارات ومكاتـب ومعاهـد التعليـم والتدريـب المهنـي.

المدققـون والمراقبـون الماليـون في الـوزارات مسـؤولون عـن مراقبـة إنفـاق الميزانيـات حسـب مـا وقع اعتامده10. وفي هـذا الصـدد هناك ثلاث 
هيئـات تنظيميـة رئيسـية: ديـوان المحاسـبة، وهيئـة الرقابـة الإداريـة، وهيـأة ‘مكافحة الفسـاد’. للجـان البرلمانية أيضـا وظيفـة للمتابعة. ومع 
ذلـك، لا يوجـد نظـام فعـال لإدارة المعلومـات، أو ضرورة لنشر مفصـل لحسـابات الحكومـة، على سـبيل المثال، كام لا توجد تقاليـد أو شروط 

حـول الشـفافية في مسـائل تمويـل التعليم والتدريـب المهني.

7	 تقديرات سنة 2012- بلغ معدل الإنفاق السنوي للطالب الواحد في مؤسسات التعليم التقني العامة 700 دينار ليبي )1 يورو=1.7 د.ل.(.

8	 الأرقام هي كالتالي: 60% للباب الأول و20% لكل من البابين الثاني والثالث.

9	 يقدّم الاتحاد الأوروبي دعما في تحسين أداء نظام التعليم التقني والمهني من خلال مشروع ميزانيته 6.5 مليون يورو.

10	 تتكون هذه العملية من عدة مراحل تنتهي مع اعتماد قانون الموازنة، الذي ينظم عملية التخصيص المالي والتوزيع للقطاع العام.
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التوصيات

تحليـل قطـاع التدريـب المهنـي والتقنـي في ليبيـا يـؤدي إلى عـدد مـن التوصيـات، نطرحهـا هنا على أنظـار مختلـف أصحاب المصلحـة المعنيين 
بتصميـم وتخطيـط وتنفيـذ سياسـات التعليـم التقني والتدريـب المهني. 

11 وضع رؤية واستراتيجية للقطاع .

يجـب على الـوزارات والهيئـات العامـة وممثيل سـوق العمـل أن يعملـوا سـوية على وضـع رؤيـة واسرتاتيجية لهـذا القطـاع. على هـذه 
الاسرتاتيجية أن تكـون جـزءا لا يتجـزأ أو أن تصـاغ على الأقـل بالتنسـيق مع اسرتاتيجيات وطنية في مجالات أخرى -على سـبيل المثـال للتنمية 
الاقتصاديـة أو التعليـم- وينبغـي معالجـة قضايـا مثـل أهميـة منظومـة التعليـم والتدريـب المهني ومسـتوى المواءمـة مع القطاعـات الأخرى، 
وأولوياتهـا للنمـو، ودورهـا في التصـدي لتحديـات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسـتدامة في البلاد. الوضع السـياسي الراهـن في ليبيا وعدم 
وجـود اسرتاتيجية واضحـة لتطويـر البالد لا تشـكل بيئـة مواتيـة لتأسـيس رؤيـة واسرتاتيجية لهـذا القطـاع، ومن غير الممكن لنظـام التعليم 

التقنـي والمهنـي أن يعمـل بشـكل مسـتمر في عزلـة تامـة عـن سـوق العمـل والشركات التي تحتـاج إلى عامل مؤهلين.

22 مأسسة الشراكة .

لا بـد مـن إيجـاد إطـار شراكـة عامـة لدعـم التعـاون بني جميـع الجهـات المعنيـة للتأكـد مـن مشـاركتها في دورة السياسـة العامـة بأكملها. لا 
توجـد حاليـا أي تقاليـد للشراكـة الاجتماعيـة في قطـاع التدريب المهني والتقنـي، ومنظمات أرباب العمـل والنقابات العماليـة بحاجة إلى إعادة 
النظـر في دورهـا في هـذا الصـدد - على الرغـم مـن أن هـذا هـو الحـال بالنسـبة للعديـد مـن المؤسسـات العامـة أيضـا. إن العمـل على رؤية 
واسرتاتيجية للقطـاع تشـكل نقطـة انطالق جيـدة لهـذا التعـاون. وتشـكل المبادرة التـي اتخذت مؤخـرا من قبل هيـأة التعليم التقني لإنشـاء 

مجالـس قطاعيـة للمهـارات في عـدد مـن القطاعـات الاقتصادية خطـوة في الاتجـاه الصحيح وينبغي تشـجيعها.

33 تطوير نظام معلومات سوق العمل .

لا يمكـن لقطـاع التدريـب التقنـي والمهنـي أن يعمـل بشـكل صحيـح دون معلومات عن سـوق العمل. من بين الأسـئلة التي يجـب النظر فيها: 
مـا ينبغـي أن تقـدم الـدورات التعليميـة والتدريبيـة، مـا هـي المؤهالت التـي تـؤدي إليهـا، ما هـو معـدل توظيـف الخريجين، ما مـدى رضاء 
أربـاب العمـل؟ إنّ الإجابـة عـن مثـل هذه الأسـئلة من شـأنه أن يوفّـر معلومات قيمة يحتاجهـا أي قطـاع للتدريب المهني والتقنـي يمكنه من 
التكيـف مـع الاحتياجـات المتغيرة لسـوق العمـل. في المـدى القصير، ونظـرا إلى غياب مسـوحات للقوى العاملـة حاليا، يتعين على الحكومة أن 

تجـري دراسـات حـول الاحتياجـات المشرتكة ودراسـات جـدوى، والعمل مع الجهـات الفاعلة في القطـاع الخاص لتحديـد مايلي :

كيفية يمكن توفير معلومات أكثر دقة واكتمالا لأصحاب المصلحة المعنيين حول الميزانيات المخصصة للتدريب، والنفقات. ●●
كيفية يمكن إجراء دراسات محينة حول احتياجات سوق العمل من المهارات وإتاحتها لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة. ●●

ويمكن الاستفادة من مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل للإشراف على مثل هذا العمل.

مـن جانـب آخـر فـإن دراسـة حـول الانتقـال مـن المدرسـة إلى العمـل من شـأنها أن توفـر معلومـات قيمة عـن العقبـات التي تواجه الشـباب 
الذيـن يدخلـون سـوق العمـل، ومـدى ملاءمـة مهاراتهـم لاحتياجات الشركات. كما أنه وبالنظـر إلى أهمية العامل الأجانب في البالد، قد توفر 

دراسـة عـن الهجـرة المعلومـات ذات الصلة حـول احتياجات المهـارات ومسـتويات التأهيل.

44 تحسين التنسيق بين الهيئات الحكومية .

كشـف هـذا التقريـر أن هنـاك القليـل جدا من التنسـيق بين المؤسسـات الحكومية العاملـة في قطاع التعليـم التقني والتدريـب المهني، والذي 
يرجـع جزئيـا إلى تركـة النظـام السـابق. على وجـه الخصـوص، وزارتـا العمـل والتعليـم العـالي )هيـأة التعليـم التقنـي( بحاجـة إلى العمـل معا 
لتوضيـح أدوارهام، وإيجـاد أجوبـة حـول أسـئلة تتعلـق بالجهـات المسـؤولة على عـدد مـن المهام كإعـداد المعايير المهنيـة وتصميـم المناهج، 

واعتامد المؤسسـات التدريبيـة. الأهـم مـن ذلـك، ينبغـي وضـع آلية لضامن التنسـيق بين هـذه الهياكل.
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ينبغـي إعطـاء مؤسسـات التعليـم التقنـي والمهنـي مزيدا مـن الصلاحيات لتطوير جوانب مـن البرامج التعليميـة والمناهج أو إجـراءات التقييم 
حتـى تتمكـن مـن الاسـتجابة لاحتياجـات أسـواق العمـل المحلية. يمكن أن يبـدأ هذا في بعـض مراكز تجريبية قبـل أن تمتد إلى بقيـة النظام.

في الختـام يمكـن القـول بـأن قطـاع التعليـم والتدريـب المهني الليبـي يواجه تحديـات هائلة، وسـوف يحتاج لإصلاحـات عميقة قبـل أن يصبح 
قـادرا على لعـب دور فعـال في نمـو وتنويـع اقتصـاد البالد. التصـدي للتحديـات التـي وقع عرضهـا في التقريـر يتطلب مـوارد هائلة )ولا سـيما 
البشريـة( قـد لا تكـون متوفـرة في الوقـت الحـالي. في الواقـع تعـاني المؤسسـات العامـة الليبيـة مـن ضعـف في القـدرات إلى جانـب قلـة الخبرة 
التقنيـة. فالقـدرات والهيـاكل المؤسسـية في البالد وقـع تقويضها تحـت النظام السـابق الذي كان يهدف بالأسـاس للحفاظ على مركزية هياكل 

صنـع القـرار التّـي مـن شـأنها أن تحد مـن أي تحد محتمل للسـلطة. 

بالتـالي، يقرتح تحديـد أولويـات لهـذه التوصيـات والبـدء بتلـك التـي تعترب الأكثر أهميـة. رأينـا هـو أن الأولويـة الأولى يجـب صياغـة رؤيـة 
واسرتاتيجية لهـذا القطـاع، حيـث سـيؤدي ذلـك إلى وضـع إطـار لجميـع الأنشـطة الأخرى التـي يمكن أن تحـدث. أما الأولويـة الثانيـة فتتعلّق 
بإنشـاء نظـام معلومـات سـوق العمـل، إذ لا يمكـن لأي نظـام للتدريـب المهنـي والتقنـي أن يعمـل دون معلومـات عـن سـوق العمـل تكـون 

موثوقـة ومحينـة بشـكل دائـم. أمـا الأولويـة الثالثـة فتتعلّـق بإنشـاء إطـار عمـل لدعـم التعـاون بني ممثلي القطـاع وسـوق العمل.
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